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ملخص البحث:

 يتطرق البحث لشكالية العلقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء
 الوطني للدول، وما هي الشروط والظروف التي تمتد فيها سلطة المحكمة الجنائية
 الدولية للنظر في القضايا التي تحصل داخل الحدود الوطنية للدول، وما يثار من

 اشكاليات بخصوص الختصاصين المكاني والزماني الى جانب سلمة القضاء
 الوطني للدول وعدم تأثره بالحداث والتطورات السياسية والمنية في أي بلد من

 بلدان العالم المر الذي يدفع القضاء الدولي لن يكمل اختصاصه مع القضاء
الوطني في تحقيق العدالة والقتصاص من الجناة وانصاف التضررين.

المقدمة
           تعTTد المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة أول محكمTTة قTTادرة علTTى محاكمTTة الفTراد
 المتهمين بجرائم البادة الجماعية والجرائم ضد النسTانية وجTرائم الحTTرب وجTرائم
 العتTTداء ،تعمTTل هTTذه المحكمTTة علTTى إتمTTام الجهTTزة القضTTائية الموجTTودة فهTTي ل
 تسTTتطيع أن تقTTوم بTTدورها القضTTائي مTTا لTTم تبTTد المحTTاكم الوطنيTTة رغبتهTTا بTTذلك أو
 كTTانت غيTTر قTTادرة علTTى التحقيTTق أو الدعTTاء ضTTد تلTTك القضTTTTايا،فهي بTTذلك تمثTTل
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 المTTTآل الخير،فالمسTTTTTTؤولية الوليTTTة تتجTTTه الTTTى الTTTدول نفسها،كمTTTTTTا تقتصTTTر قTTTدرة
 المحكمTTة علTTى النظTTر فTTي الجTTرائم المرتكبTTة. فالمحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة هTTي أول
 هيئة قضTTTائية دوليTTTة تحظTTTى بوليTTTة عالميTTTة وبزمTTTن غيTTTر محTTTدد لمحاكمTTTة مجرمTTTي
 الحTTTTرب ومرتكTTTTبي أشTTTTد الجTTTTرائم خطTTTTورة بحTTTTق النسTTTTانية وجTTTTرائم إبTTTTادة الجنTTTTس

البشري.
 أن الهدف من الدراسة بيان العلقة التكاملية بين القضاء الدولي والقضاء
 الوطني، وما اذا  كانت هناك ابعاد سياسTTية تحTTدد مTTتى يتكامTTل القضTTاء الTTدولي مTTع

القضاء الوطني تبعا لكل حالة او دولة.
       يسTTTعى البحTTTث لثبTTTات فرضTTTية تقضTTTي بTTTأنه علTTTى الرغTTTم مTTTن ان اختصTTTاص
 المحكمة الجنائية الدولية يكون مكملe للقضاء الوطني في حالتين هما عند انهيTTار
 النظTTام القضTTائي الTTوطني، والثانيTTة عنTTد رفTTض أو فشTTل النظTTام القضTTائي الTTوطني فTTي
 القيTTTام بالتزامTTTاته القانونيTTTة بTTTالتحقيق ومحاكمTTTة الشTTTخاص المشTTTتبه فTTTي ارتكTTTابهم
 الجTTTTTرائم الثلث الموجTTTTTودة حاليTTTTTاe فTTTTTي اختصTTTTTاص المحكمTTTTTة ال ان العتبTTTTTارات
 السياسية غالبا ما تدخل في تسيس المحكمة الجنائية الدولية  وفي بعTTض الحيTان
 تتأثر في المناخ العTام(السياسTي)والظرفيTة الراهنTTة الTتي تTدخل فTي السTلطة التقديريTTة
 للمحكمة الجنائيTTة الدوليTTة لحالTTة دون غيرهTTا مTTن عشTTرات الحTTالت الموجTTودة فTي

المنظومة الدولية.
هيكلية الدراسة:

المحور الول/ المحكمة الجنائية الدولية النشأة والختصاص .
المحور الثاني / مبدأ الختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية.
المحور الثالث/ العلقة التكاملية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني.

المحور الرابع /الشكالية السياسية للعلقة بين القضائيين الدولي والوطني.
المحور الول/ المحكمة الجنائية الدولية النشأة والختصاص
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     أن الصفة الدولية للمحكمة الجنائية هو العنصر الجوهري الول لقيام المنظمة
 الدوليTTة، ويقصTTد بTTه تأسTTيس أو أنشTTاء المنظمTTة مTTن قبTTل الكيانTTات تتمتTTع بوصTTف
 الTTدول ويشTTترط فيهTTا أن تكTTون تامTTة السTTيادة وتكTTون كTTل دولTTة عضTTواe فTTي المنظمTTة
 وتختTTار مTTن يمثلهTTا فيهTTTTا،ويتم تأسTTيس المنظمTTة عTTن طريTTق معاهTTدة دوليTTة متعTTددة
 الطTراف يخضTTع إبرامهTا لنفTTس الشTروط الشTTكلية والموضTTوعية الخاصTTة بالمعاهTTدة
 الدوليTTTة، ويطلTTTق علTTTى هTTTذه المعاهTTTدة مسTTTميات عديTTTدة منهTTTا (الميثTTTاق، العهTTTد،
 الدسTTTTTTTتور، النظTTTTTTTام الساسTTTTTTTي... الTTTTTTTخ) وتحTTTTTTTدد المعاهTTTTTTTدة أهTTTTTTTداف المنظمTTTTTTTة
 واختصاصاتها وأجهزتها، يتم وضعها بواسTTطة مTTؤتمر دولTTي  يضTTم ممثلTTي حكومTTات
 الدول المشاركة، وهي تعبر عن الموافقة الختيارية للدول المكونTTة للمنظمTTة وهTTذه
 الموافقTTة أو الرادة الجماعيTTة أمTTر لزم لقيامها،وتكتسTTTTب المنظمTTة الصTTفة الدوليTTة
 مهمTTا كTTان عTTدد الTTدول العضTTاء فيهTTا، فهTTي أداة وتنسTTيق بيTTن هTTذه الTTدول لتحقيTTق
 الهTTTداف الTTTتي أنشTTTأت مTTTن أجلهTTTا، وبالتTTTالي فهTTTي منظمTTTات بيTTTن الTTTدول وليسTTTت

. 1كيانات فوقها
        ووفقاp للتحليل السTTابق يعTTد إنشTTاء المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTة خطTوة تاريخيTTة
 مهمTTة فTTي مجTTال القTTانون الTTدولي الجنTTائي، وقTTد أثمTTرت جهTTود المTTم المتحTTدة فTTي
 نهاية المطاف، بعد رحلة طويلة في الTTدورة الثانيTTة والخمسTTين للجمعيTTة العامTTة علTTى

 لتبني اتفاقية دولية خاصة بإنشاء محكمة1998عقد مؤتمر للدبلوماسيين في عام 
 جنائيTTة دوليTTTة،حيث تقTTرر عقTTده فTTي ايطاليTTا، وقTTد شTTارك فTTي أعمTTال المTTؤتمر الTTذي

  دولة كمTTا شTTاركت160 مثلو أكثر من 1998تموز عام 7 حزيران و15عقد في 
 ، وقTTد صTTوت لصTالح هTذا النظTTام2العديد من المنظمات الحكومية وغيTر الحكوميTTة

  دولTTTTTة،واعترضت عليTTTه سTTTبع دول،وامتنTTTع عTTTن120بعTTTد مناقشTTTات مضTTTنية بيTTTن  
  3دولة.21التصويت عليه
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         ويعتTTTTبر وجTTTTود محكمTTTTة دائمTTTTة ذات صTTTTلحية لمحاكمTTTTة مرتكTTTTبي الجTTTTرائم
 الكTTTTبرى،التي تهTTز المجتمTTع الTTدولي وتخTTل بالسTTلم العTTالمي، أكTTثر فاعليTTة وكفTTاءة
 وملئمTTTة،فهذه المحكمTTة أكTTثر سTTرعة فTTي اتخTTاذ القTTرارات، ولسTTتمرارية ووجودهTTا
 وفعاليتهTTا كقTTوة ردعيTTة بالنسTTبة الTTى مجرمTTي الحTTرب المحتمليTTن، ل يوفرهTTا احتمTTال
 إقامTTة محTTاكم خاصة،كTTTل ذلTTك سTTرع فTTي العمTTل علTTى إقTTرار اتفاقيTTة رومTTا المنشTTئة

لمحكمة الجنايات الدولية.
 دولTTة بTTالحرف الولTTى فTي120، وقعTTت 1998وفي السابع عشر من تموز يوليTTو 

 بعTTد2002روما على التفاقيTTة، وقTTد أصTTبحت نافTTذة المفعTTول فTTي الول مTTن تمTTوز
4 دولة موقعة عملe بما نصت عليه التفاقية.60أن جرى إبرامها من قبل 

اختصاصات المحكمة الجنائية
       يقصد بالختصاص بصورة عامة،أهلية السTTلطات للقيTTام بإعمTTال معينTTة ومثلمTTا
eدنياTTان مTدولي،سواء كTTاء الTTذلك القضTة كTTيتحدد القضاء الوطني باختصاصات معين 
 أم جنائيTTاe وهTTو بالنسTTTبة للقضTTTاء الجنTTائي أهليTTة المحكمTTTة لرؤيTTة الTTTدعوى الجنائيTTة

.5والفصل فيها
         ويحTTTدد الختصTTTاص نطTTTاق أعمTTTال المحكمTTTة القTTTTTTانوني،من حيTTTث الزمTTTان
 (الختصTTاص الزمTTاني) والمكTTان (الختصTTاص القليمTTي) والموضTTوع (الختصTTاص
 الموضTTTوعي) ويشTTTكل حجTTTر الزاويTTTة الTTTذي تبنTTTى علTTTى أساسTTTه المحكمTTTة الجنائيTTTة

الدولية.
_ الختصاص الزماني:1

 ) من النظام الساسTTي للمحكمTTة الجنائيTTة1)الفقرة (11             نصت المادة (
 الدولية على أنه ((ليس للمحكمTTة اختصTTاص إل فيمTTا يتعلTTق بTTالجرائم الTTتي ترتكTTب

بعد بدء نفاذ هذا النظام الساسي)).                             
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 هTTذا ل يعنTTي أن المحكمTTة تختTTص بTTالنظر فTTي الجTTرائم الTTتي ترتكTTب بعTTد دخولهTTا
 النظTTام الساسTTي حيTTز التنفيTTذ، أي أنTTه ل اختصTTاص للمحكمTTة علTTى الجTTرائم الTTتي

وقعت قبل بدء النظام الساسي.
 ) من المادة نفسها علTTى أنTTه ((اذا أصTTبحت دولTTة مTTن2كما تنص الفقرة (

 الدول طرفاe في هذا النظام الساسي بعد بدء نفاذه، ل يجوز للمحكمTTة أن تمTTارس
 اختصاصاتها ال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظTTام بالنسTTبة

لتلك الدولة)).                                                
 فالنظTTTام الساسTTTي للمحكمTTTة اخTTTذ بالقاعTTTدة العامTTTة المطبقTTTة فTTTي جميTTTع النظمTTTة
 القانونية في العالم والتي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بTأثر رجعTTي، أي
 أن القانون يطبق بأثر فوري ومباشر ول يرتد الTTى الماضTTي لكTTي يطبTق علTى الجTTرائم
 التي وقعت قبل نفاذه، وكذلك الحTTال بالنسTبة للTدول الTتي تصTبح طرفTاe فTي النظTام
 الساسTTي للمحكمTTة مTTن دون خTTTوف مTTTن العTTودة الTTى الماضTTTي وأثTTاره البحTTث فTTي

 قد ارتكبتها في الماضي.الجرائم التي تكون الدولة التي 
 ويكTTTن القTTTول: إن اختصTTTاص المحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة هTTTو اختصTTTاص مسTTTتقبلي

فقط.
_ الختصاص المكاني (القليمي):2

    يرتكز الختصاص القليمي علTى مبTدأ رسTTخ فTTي القTTوانين الداخليTTة والدوليTTة هTTو
 سTTTTيادة الدولTTTTة علTTTTى أراضTTTTيها ويقTTTTف الختصTTTTاص القليمTTTTي مسTTTTتقلe نافTTTTذاe أمTTTTام
الختصTTاص الشخصTTي لتكTTون المحكمTTة صTTالحة تنظTTر فTTي قضTTايا جTTرائم المTTادة (

 )، عند وقوعها في إقليم إحدى الدول الطTراف سTواء كTان المعتTدي تابعTTاe لدولTTة5
 طرف أم لدولة ثالثة ،مع فارق جوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثة،أذ أن هTTذه
 الخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة القليم ال بتوافق دولي كاتفاقيTTات التسTTليم أو

6المعاهدات المتعددة الطراف.
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_ الختصاص النوعي أو الموضوعي:3
  من النظام الساس للمحكمة الجرائم التي تدخل في5  حددت المادة 

7اختصاص المحكمة فنصت على ما يلي:

      أ_ يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام
 المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الساس اختصاص النظر

في الجرائم التية:_
 _ جرائم البادة الجماعية.

_ الجرائم ضد النسانية.
_جرائم الحرب.
_جريمة العدوان.

 ب_ تمTTارس المحكمTTة الختصTTاص علTTى جريمTTة العTTدوان مTTتى أعتمTTد حكTTم بهTTذا
 ) يعرف جريمTTة العTTTدوان،ويضع الشTTروط الTTتيTT،123 121الشأن ووفقاe للمادتين (

 بموجبهTTTا تمTTTارس المحكمTTTة اختصاصTTTاتها فيمTTTا يتعلTTTق بهTTTذه الجريمTTTة، ويجTTTب أن
 المتحدة.يكون هذا الحكم متسقاe مع الحكام ذات الصلة من ميثاق المم 

 وقTTTد بيTTTن النظTTTام السTTTاس للمحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة بصTTTورة واضTTTحة ومحTTTددة
 الجرائم السابقة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمTTة، فالمTTادة السادسTTة تطرقTTت
 الTTى تعريTTف جريمTTة البTTادة الجماعيTTة وبينTTت المTTادة السTTابعة الفعTTال الTTتي تشTTكل
 جرائم ضد النسانية،مثل القتTل العمTTد، البTادة، السTترقاق، أبعTTاد السTTكان،والنقل
 القسTTTري للسTTTكان، والتعTTTذيب أمTTTا المTTTادة الثامنTTTة مTTTن النظTTTام عTTTالجت اختصTTTاص
 المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب خاصة اذا ما ارتكبTTت تلTTك الجTTرائم فTTي إطTTار
 خطة أو سياسة عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجTTرائم وقTTد
 حTTTددت هTTTذه المTTادة مفهTTTوم جTTرائم الحTTTرب، والTTتي تشTTTمل النتهاكTTTات الجسTTTيمة

 ، والنتهاكTTTات الخطيTTTرة الخTTTرى1949 اب 12لتفاقيTTTات جنيTTTف المؤرخTTTة فTTTي 
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 للقTTوانين والعTTراف علTTى المنازعTTات الدوليTTة المسTTلحة فTTي النطTTاق الثTTابت للقTTانون
الدولي وهذه النتهاكات موضحة بشكل كامل في المادة الثامنة من النظام.

 
_ الختصاص الشخصي:4

 هTTذه النقطTTة تTTثير التسTTاؤل التTTي مTTا مTTدى مسTTؤولية الدولTTة الجنائيTTة أمTTام
 المحكمة أم المسؤولية الجنائية الدولية تثبت فقط بحق الشخاص الطبيعيين.

  مTTن النظTTام الساسTTي للمحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة25حيTTث تشTTير المTTادة 
 الTTى أن اختصTTاص المحكمTTة يثبTTت بحTTق الشTTخاص الطTTبيعيين فقTTط أو الشTTخص
 المعنوي الذي يرتكب جريمTة تTدخل فTي اختصTاص المحكمTTة يكTون مسTؤولe عنهTا
 بصTTTفة فرديTTTة، ومTTTن ثTTTم يبعTTTد النظTTTام الساسTTTي مTTTن اختصاصTTTه الTTTدول والمنظمTTTات
 الدولية، إذ لم تحTTظ فكTTرة إخضTTاعها كشTTخص معنTTوي للمسTTؤولية الجنائيTTة بTTالقبول
 حTTتى الن، مTTع ملحظTTة أن المسTTؤولية المدنيTTة للشTTخص المعنTTوي وبصTTفة خاصTTة
 الدول والمنظمات حيث تلتزم كTل منهTا بتعTTويض الضTرار الناشTTئة عTTن فعلهمTا مTتى

تثبت مسؤوليتهما.
 ووفقTTTاe للنظTTTام الساسTTTي للمحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة فTTTإنه مTTTتى أصTTTبحت
 الدولTTTة طرفTTTاe فTTTي اتفاقيTTTة إنشTTTاء المحكمTTTة فإنهTTTا تقبTTTل اختصTTTاص المحكمTTTة علTTTى
 الجTTرائم المنصTTوص عليهTTا فTTي المTادة الخامسTTة مTTن النظTام الساسTTي وتكTTون ملزمTTة
 بالتعاون الكامل مع المحكمة وتقTديم مTن تطلبTه المحكمTTة مTTن أشTTخاص موجTTودين

8في إقليم تلك الدولة سواءe كان من رعاياها أم من رعايا دولة أخرى.

المحور الثاني/ مبدأ الختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية.
 أن الختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية يعTTد الحجTTر السTTاس
 في نظام المحكمة ذلك أنه ل يعد بديلe من الختصTTاص القضTTاء الوطني،وقTTTد ورد
 مبدأ الختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليTة فTي عTدة مواضTTع فTي نظامهTا
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 الساسي فقد ورد في الفقرة العاشرة من ديباجة المحكمة الجنائية الدولية المنشأة
 بمTTTوجب هTTTذ النظTTTام الساسTTTي سTTTتكون مكملTTTة للختصاصTTTات القضTTTائية الجنائيTTTة
 الوطنيTTTTة، ويخضTTTTع اختصTTTTاص المحكمTTTTة وأسTTTTلوب عملهTTTTا لحكTTTTام هTTTTذا النظTTTTام
 الساسي، أي أن الولوية للختصاص الوطني في ما قTTد يعTرض مTTن جTTرائم توصTTف

بأنها دولية.
 والهTTTدف الساسTTTي مTTTن مبTTTدأ الختصTTTاص التكميلTTTي هTTTو الحيلولTTTة دون
 إفلت مرتكTTTTبي الجTTTTرائم مTTTTن العقوبTTTTات المنصTTTTوص عليهTTTTا فTTTTي النظTTTTام الساسTTTTي
 للمحكمTTTTة الجنائيTTTTة الدوليTTTTة باعتبTTTTار أن هTTTTذه الجTTTTرائم تشTTTTكل خطTTTTورة فTTTTي نظTTTTر
 المجتمع الدولي، وهذا ما نصTTت عليTTه صTTراحة كTTل مTTن الفقرتيTTن الرابعTTة والخامسTTة
 فTTي ديباجTTة النظTTام الساسTTي للمحكمTTة "إذ تؤكTTد ان أخطTTر الجTTرائم الTTتي تTTثير قلTTق
 المجتمTTع الTTدولي بأسTTره يجTTب أل تمTTر دون عقTTاب "وأنTTه يجTTب مقاضTTاة مرتكبيهTTا
 علTTى نحTTو فعTTال مTTن خلل تTTدابير تتخTTذ علTTى الصTTعيد الTTTTوطني،وكذلك مTTن خلل
 تعزيTTTز التعTTTاون الTTTدولي إمTTTا الفقTTTرة الخامسTTTة مTTTن الديباجTTTة فقTTTد ذكTTTرت أن الTTTدول
 العضTTTاء فقTTTد عقTTTدت العTTTزم علTTTى وضTTTع حTTTد لفلت مرتكTTTبي هTTTذه الجTTTرائم مTTTن

العقاب،وعليها السهام بالتالي في قمع هذه الجرائم.
 ويجد مبدأ الختصاص التكميلي في مجال تطبيقه عندما تصبح لكل من
 المحكمة الجنائية والقضاء الجنائي الTوطني القTTدرة علTى محاكمTTة مرتكTبي الجريمTة

9ذاتها المنصوص عليها في النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المحور الثالث/ العلقة التكاملية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني.
             أن الغTTرض مTTن إنشTTاء المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة هTTو تفعيلهTTا فTTي حTTال
 إيقاف النظمTة القضTTائية الوطنيTة فTي اتخTاذ الخطTTوات اللزمTTة للتحقيTTق والملحقTTة
 القضائية للجرائم المنصوص عليها بموجب المTTادة الخامسTTة مTTن النظTTام الساسTTي،
 ولTTذلك تبنTTوا واضTTعي النظTTام الساسTTي مبTTدأ التكامTTل الTTذي أعطTTى الوليTTة القضTTائية
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 الوطنيTTTTTة علTTTTTى وليTTTTTة المحكمTTTTTة فTTTTTي نظTTTTTر الجTTTTTرائم الخطيTTTTTرة الTTTTTتي تTTTTTدخل فTTTTTي
  10اختصاصها.

      حيث حددت المحكمة في ديباجتها طبيعة العلقة بينها وبين القضاء الجنائي
 الTTTTوطني أذ أكTTTTدت الفقTTTTرة العاشTTTTرة مTTTTن الديباجTTTTة أن المحكمTTTTة الجنائيTTTTة الدوليTTTTة
 المنشTTأة بمTTوجب هTTذا النظTTام سTTتكون مكملTTة للوليTTات القضTTائية الجنائيTTة الوطنيTTة
 ومن ثم جاءت المادة الولى المنشأة للمحكمة لتعمم ما جاء في ديباجتهTTا بنصTTها
 على أن تنشأ بهذا محكمة جنائيTTة دوليTTة وتكTTون المحكمTTة هيئة دائمTTة لهTا السTTلطة
 لممارسة اختصاصها ازاء أشد الجرائم  خطورة موضع الهتمام الدولي وذلك علTTى
 النحTTو المشTTار اليTTه فTTي هTTذ النظTTام الساسTTي، وتكTTون المحكمTTة مكملTTة للوليTTات
 القضTTTائية الجنائيTTTة الوطنيTTTة، ويخضTTTع اختصTTTاص المحكمTTTة وأسTTTلوب عملهTTTا لهTTTذا
 النظام الساسي. يستخلص مTTن النTTص السTTابق أن الختصTاص بالمعاقبTTTة،على أشTTد
 الجTTرائم خطTTورة موضTTTع الهتمTTام الTTدولي ينعقTTTد بالصTTل للقضTTاء الTTوطني، ال أنTTه
 وعلى الرغم من تأكيد ولية القضTTاء الTوطني الTتي يجTب أن تنعقTTد فTي الصTل الTتي
 ورد ذكرهTTTTTا فTTTTTي الديباجTTTTTة وتTTTTTم التأكيTTTTTد عليهTTTTTا فTTTTTي المTTTTTادة الولTTTTTى فTTTTTي النظTTTTTام

الساسي،أتت المادة  العاشرة السابقة المتعلقة بالمقبولية لتنص على على أن:
:11_تقرر المحكمة أن الدعوة مقبولة في حالة1

 أ_ اذا كانت تجري لتحقيق أو المقاضTTاة فTي الTTدعوى دولTTة لهTTا وليTTة عليها،مTTTا لTم
 تكن هذه الدولة ل ترغب في الضطلع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة علTTى

ذلك .
 ب_اذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لهTTا وليTTة عليهTTا وقTTررت الدولTTة
 عTTدم مقاضTTاة الشTTخص المعنTTي، مTTا لTم يكTTن القTرار ناتجTTاe عTTن عTTدم رغبTTة الدولTTة أو

عدم قدرتها حقاe على المقاضاة.
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 ج_اذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ول
).20) من المادة (3يجوز للمحكمة  أجراء المحاكمة طبقاe للفقرة (

 د_ اذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخTاذ المحكمTTة اجTTراء
 آخر لتحديد عدم الرغبة في دعوة معينTTة تنظTTر المحكمTTة فTTي مTTدى تTTوافر واحTTد أو
 أكثر من المور التالية، حسTTب الحالTTة مTTع مراعTاة أصTTول المحاكمTTات الTتي يعTترف

بها القانون الدولي.                                   
 ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدوليTTة ليشTمل الTدول العضTTاء ويتTم
 ممارسTTة اختصTTاص المحكمTTة بالتكامTTل مTTع اختصTTاص نظTTم القضTTاء الTTوطني للTTدول

).17، 1العضاء المادتين (
 وعلى الرغم مTTن أن الختصTTاص الجنTTائي الTTوطني دائمTTاe يكTTون لTTه الولويTTة
 علTTTى اختصTTTاص المحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة، ولكTTTن المحكمTTTة تسTTTتطيع ممارسTTTة

 )، وهمTTTTا الولTTTTى عنTTTTد انهيTTTTار النظTTTTام17اختصاصTTTTها فTTTTي حTTTTالتين فقTTTTط المTTTTادة (
 القضTTائي الTTوطني، والثانيTTة عنTTد رفTTض أو فشTTل النظTTام القضTTائي الTTوطني فTTي القيTTام
 بالتزامTTاته القانونيTTة بTTالتحقيق ومحاكمTTة الشTTخاص المشTTتبه فTTي ارتكTTابهم الجTTرائم
 الثلث الموجTTودة حاليTTاe فTTي اختصTTاص المحكمTTة أو بمعاقبTTة أولئك الTTذين أدينTTوا،
 والجTTدير بالTTذكر أن المعTايير اللزمTTة لتحديTTد انطبTTاق اختصTاص المحكمTTة الجنائيTTة

 ) مTTن النظTTام الساسTTي، وتظهTTر قواعTTد أسTTبقية نظTTام17،18مTTذكورة فTTي المTTادتين (
 القضTTTاء الTTTوطني علTTTى التكامTTTل الخTTTاص بالمحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة فTTTي نصTTTوص
 أخTTرى مTTن النظTTام الساسTTي ربمTTا أكTTثر هTTذه القواعTTد وضTTوحاe هTTي تلTTك الTTواردة فTTي
 نصTTTوص النظTTTام الساسTTTي البTTTاب التاسTTTع والTTTذي ينTTTص علTTTى قيTTTام النظTTTم القضTTTائية
 الوطنيTTة بمباشTTرة وتنفيTTذ طلبTTات التعTTاون المشTTتملة علTTى القبTTض وتسTTليم المشTTتبه
 فيهم وحماية الدلة، بالضTTافة الTTى تلTTك القواعTTد فضTTمانات العدالTة الثابتTTة بالنسTTبة
 لتحقيقات وقرارات الحالة الصادرة من المTTدعي العTTام بالمحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة
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 ) تنTTص علTTى ضTTرورة الحصTTول علTTى اذن مسTTبق مTTن دائرة4) الفقTTرة (15المTTادة (

 الشؤون الخاصTTة بمTا قبTل المحاكمTة قبTل بTدء المTدعي العTTام للتحقيقTTات مTTن تلقTاء
 نفسه على خلف بين ما إذا كانت الحالة محالTTة مTTن دولTTة عضTTو ام مجلTس المTTن

12).15المادة (

المحور الرابع /الشكالية السياسية للعلقة بين القضائيين الدولي والوطني.
         لقد أدى نمو وتطور القانون الدولي من جهة،وكذلك النمو الهائل للعتماد
 المتبTTTادل بيTTTن الTTTدول فTTTي شTTTتى المجTTTالت الTTTى زيTTTادة التشTTTابك مTTTا بيTTTن الدولTTTة
 والمجتمTTع الTTTدولي،وهو مTTا يطTTرح إشTTكالية العلقTTة مTTابين النظTTام القTTانوني الTTداخلي
 والنظام القانوني الTذي يحكTTم المجتمTTع الTدولي ككTTTل،ويزيد مTTن أهميTTة ضTTبط تلTك
 الشTTكالية مTTن الناحيTTة العمليTTة التنTTازع فTTي الختصاصTTات بيTTن المحكمTTة الجنائيTTة

الدولية والقضاء الوطني. 
international      وتعTTTTد مسTTTTألة العلقTTTTة بيTTTTن القTTTTانون الTTTTدولي (  law( 

 ) مTTن بيTTن أكTTبر النقاشTTات الTTتي شTTهدهاdomestic lawوالقTTانون الTTداخلي (
 حقل البحث في القانون الدولي في القرن الماضي،وحسب جل البTاحثين يبTTدو أنTTه
 ل يوجTTTد اتفTTTاق حTTTول إمكانيTTTة تقTTTديم إجابTTTة واحTTTدة مختصTTTرة وعالميTTTة حTTTول هTTTذه
 المسTTألة، ومTTن أجTTل فهTTم الجTTدل القTTائم لبTTد مTTن عTTرض المواقTTف النظريTTة حTTول

الموضوع.
_ نظرية وحدة القانونين 

       ترتبTTط نظريTTة وحTTدة القTTانونين بالمدرسTTة الوضTTعية الحديثTTة (الموضTTوعية) فTTي
 تفسTTير مTTا يتمتTTع بTTه القTTانون الTTدولي مTTن صTTفة اللTTزام، وهTTذه النظريTTة قTTد عرضTTت
 بأسلوبين الفقيه الفرنسTي جTورج سTل، وذلTTك مTTن وجهTة نظTر المدرسTة الجتماعيTTة،
 كما قام فقهاء المدرسة النمساوية بزعامة كلسTن عTن طريTق النظريTة البحتTTة للقTانون
 وتنظر الى القانون الTدولي والقTTوانين الداخليTTة علTى أنهTا نظTام قTTانوني واحTد بفرعيTن
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 أحTTدهما دولTTي والخTTر داخلTTي ومTTن ثTTم هنالTTك إمكانيTTة للتعTTارض والتنTTازع مTTا بيTTن
 القواعTTد القانونيTTة الداخليTTة والدوليTTة، هTTذا التنTTازع مTTا يTTؤدي الTTى إثTTارة مسTTألة علTTو
 أحTTدهما علTTى الخTTTTر،وهنا يظهTTر خلف بيTTن أنصTTار نظريTTة الوحTTدة الTTى اتجTTاهين،
 اتجTTاه يقTTول بوحTTدة القTTانونين مTTع علTTو القTTانون الTTدولي امTTا التجTTاه الثTTاني فيقTTول

بالوحدة مع علو القانون الداخلي.
 يقTTول شTTارل روسTTو أن النظTTام التسلسTTلي للقواعTTد يتعلTTق بنقطTTة النطلق
 التي اختارهTTا كلTس فهTو يعتTبر مTTن الناحيTة العلميTTة أن النظTTامين اللTTذان ينشTTئان عTTن
 الوحدانيTTTTة همTTTTا معقTTTTولن ومقبTTTTولن بالنسTTTTبة لTTTTذاتهما إذ أن قاعTTTTدة معينTTTTة يمكTTTTن
 اختبارهTTا كنقطTTة انطلق للنظTTام القTTانوني الشTTامل، ودفTTاع كلTTس عTTن أولويTTة القTTانون
 الTTدولي وتفTTوقه كTTان بالسTTاس بTTداع عملTTي مجTTرد عTTن العلميTTة،أي أنTTه ل يتفTTق مTTع
 النظريTTة البحتTTة للقTTانون الTTتي مؤداهTTا أن صTTحة القTTوانين تجTTد سTTندها فTTي الرتكTTاز
 علTTى قTانون سTTابق والتفTTاق معTTه، وبمTTا أن القTTوانين الداخليTTة تعTTد أسTTبق فTTي النشTTوء
 من القانون الدولي سيكون هذا الخيTر تابعTTاe لهTTا حسTTب منطTTق النظريTة الTتي يTTدافع
 عنهTTا كلTTس نفسه،وهTTTذا مTTا سTTيؤدي الTTى تجTTزئة القTTانون الTTدولي ومTTن ثTTم الTTى رفضTTه
 وهTTTو أمTTTر أنكTTTره عليTTTه مTTTن كTTTونز وفTTTردوس اللTTTذان ينشTTTقان عنTTTه وعTTTن هTTTذه النقطTTTة

 13الساسية
النظرية الثنائية

    يTTرى أنصTTTار هTTTذه النظريTTTة وعلTTى رأسTTTهم شTTTتروب تربيTTل وأنزيلTTTوني ومTTوريللي،أن
 القTTTانون الTTTداخلي يسTTTتقل تمامTTTاe عTTTن القTTTانون الTTTدولي والعكTTس صTTTTTحيح،فالقانونان

نظامان متساويان، يستقل أحدهما عن الخر تمام الستقلل.  
:14تقوم النظرية الثنائية حسب أنصارها على الحجج التية

 القTTTTTانون الTTTTTداخلي قTTTTانون خضTTTTوع: وهTTTTو صTTTTTادر عTTTTTن السTTTTTلطة.1
 الحاكمTTة فTTي الدولTTة ليطبTTق داخTTل إقليمهTTا، بينمTTا القTTانون الTTدولي قTTانون
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 تنسيق وتعاون بين الدول المتساوية في السيادة فهو يقوم على الرضTTا مTTن
 جTTTانب المخTTTاطبين بأحكTTTامه الTTTذين هTTTم فTTTي الTTTوقت ذاتTTTه واضTTTعو تلTTTك

الحكام.
 اختلف المخTTTTاطبين فبينمTTTTا تخTTTTاطب قواعTTTTد القTTTTانون الTTTTداخلي.2

 الفTTراد والسTTلطات المختلفTTة فTTي داخTTل الدولTTة، تخTTاطب قواعTTد القTTانون
الدولي الى جانب الدول المنظمات الدولية.

 اختلف بنيTTTة القTTTانونين:بينمTTTا يشTTTتمل البنيTTTان القTTTانوني الTTTداخلي.3
 على هيئات قضTTائية تطبTTق لحكTTام القTTانون وتفسTTرها وتفTTرض الجTزاء علTTى
 المخTTTالفين لهTTTا، وسTTTلطة تنفيذيTTTة تكفTTTل التنفيTTTذ لحكTTTام القضTTTاء بTTTالقوة
 الجبريTTة عنTTد الضTTرورة وسTTلطة تشTTريعية تسTTن القTTوانين وكTTل هTTذا فTTي أطTTار
 مبTTدأ تTTوازن السTTلطات والفصTTل بينهمTTTا،فأن النظTTام القTTانوني الTTدولي يتميTTز
 بTTأنه يتTTوافر علTTى هيئات ل تTTزال ضTTعيفة وغيTTر متماثلTTة مTTع الهيئات التابعTTة

للنظام القانوني الداخلي من جهة ثانية.
 اختلف في جTTوهر القTTانونين: فالقTTانون الTTوطني ينبTTع مTTن عTTادات.4

 نشTTأت فTTي أراضTTي الدولTTTة،ومن قTTوانين سTTنتها السTTلطة التشTTريعية فTTي تلTTك
 الدولة،بينما ينبع القانون الدولي من العTTادات  فTTي أسTTرة المجتمTTع الTTدولي
 ومTTن معاهTTدات معقTTودة بيTTن أشTTخاص القTTانون الTTدولي ويTTترتب علTTى هTTذا
 المر أن مسألة التنفيذ تطرح  في القTTانون الTدولي أكTثر ممTا هTي مطروحTة

في القانون الداخلي.
 مجTTTTال التطTTTTبيق: بالنسTTTTبة لمجTTTTال تطTTTTبيق كTTTTل منهمTTTTا، فمجTTTTال.5

 القTTTTTانوني الTTTTTداخلي هTTTTTو النطTTTTTاق القليمTTTTTي للدولTTTTTة باسTTTTTتثناء الممثليTTTTTن
 الدبلوماسيين والقنصليين،أما مجال تطبيق القTTانون الTTدولي فيشTTمل الTTدول

وأشخاص القانون الدولي الخرى.
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 سTTTTريان القواعTTTTد الداخليTTTTة المعتTTTTبرة غيTTTTر شTTTTرعية علTTTTى الصTTTTعيد.6
 الTTدولي: إذ أن الشTTرائع القوميTTة تحTTافظ علTTى قوتهTTا اللزاميTTة فTTي النظمTTة

الداخلية، بينما تكون متعارضة مع قواعد القانون الدولي.
ومTTن النصTTوص القانونيTTة الدوليTTة الTتي تTدعم هTTذه النظريTTة نTص المTادة (

 ) مTTن عهTTد عصTTبة المTTم الTTذي يفيTTد أن لكTTل دولTTة مجTTالe محفوظTTا8e) الفقTTرة (15
 ونطاقاe خاصTTاe للختصTTاص الTTداخلي البحTTTت،وكذلك معهTTد القTTانون الTTدولي للنطTTاق

 بTTأنه المجTTال الTTذي ل تكTTون فيTTه   أوجTTه نشTTاطات1954المحفTTوظ للدولTTة سTTنة 
 الTTدول واختصاصTTاتها محكومTTة بقواعTTد القTTانون الTTTدولي،كما نصTTت الفقTTرة السTTابعة
 من المادة الثانية من ميثاق المم المتحدة على أنه ل يوجد  في الميثTTاق مTTا يسTTوغ

15التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.

 فالقTTTانون الTTTدولي الخTTTاص هTTTو ذلTTTك النTTوع مTTTن العلقTTTات ذات الطTTTابع
 الTTTTدولي،حيث تمTTر هTTذه العلقTTات بعTTدة مراحTTل تبTTدأ بالتمهيTTد لهTTا بمعرفTTة جنسTTية
 الشTTخاص ومركTTز الجTTانب منهTTم ثTTم تمتTTد لتحديTTد القواعTTد القانونيTTة الTTتي تنطبTTق
 بشTTTأنها، ممTTTا يسTTTتوجب حTTTل مشTTTكلة تنTTTازع القTTTوانين، واخيTTTراe حمايتهTTTا عTTTن طريTTTق
 القضTTاء ووفقTTاe لقواعTTد الختصTTاص القضTTائي الTTدولي وتنفيTTذ الحكTTام فTTي شTTأنها أو

16بيان أثارها.

 لقد كان التصTور القTTرب والبسTTط بالنسTTبة للشTTارع القTTول أن كTل دولTTة
 تطبTTTTTق فTTTTTوق ترابهTTTTا قانونهTTTTا الTTTTTداخلي علTTTTى الTTTTTوطنيين والجTTTTTانب ول تعTTTTTترف ال
 باختصTTاص محاكمهTTا مTTتى كTTان فTTي العلقTTة عنصTTر يعTTود أليهTTا وذلTTك سTTنداe لمبTTدأ
 إقليميTTة القTTوانين علTTى أطلقTTه والTTذي يكفTTل حسTTم كTTل نTTزاع، وقTTد كTTان هTTذا  هTTو
 الوضع القائم في ايام الرومان بوجود القانون المسمى بقTTانون الشTTعوب  الTTذي كTTان

.17علقات الجانب فيما بينهم
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 ونTTTTTزولe عنTTTTTد حكTTTTTم الضTTTTTرورات العمليTTTTTة المتولTTTTTدة مTTTTTن العلقTTTTTات أو
 الحالت الخاصة الدولية، تواتر الدول التشريعات متأثرة بتطور الراء الفقهية علTTى
 إتبTTاع وسTTيلة جديTTدة غيTTر معتTTادة يسTTمح بمقتضTTTاها بتطTTTبيق القTTوانين الجنبيTTة فTTي
 حدود استثنائية معينة،وهذا ما شكل خروجاe ملفتTاe وأن كTان ضTTيقاe مTTن مبTدأ إقليميTTة
 القوانين والخTTذ اسTتثنائيا بمبTدأ شخصTTية القTTوانين.لTذلك أسTتقر اتفTTاق الTTدول الTتي
 تؤلTTف المجتمTTع الTTدولي علTTى أن كTTل دولTTة تقبTTل بفتTTح البTTاب بنسTTب متفاوتTTة أمTTام
 القانون الجنبي ليطبق فوق إقليمها أي أمام محاكمهTTا دون أن تكTTون ملزمTTة بTTذلك

قانونياe بل لن هناك اعتبارات معنوية واقتصادية تقضي بذلك.
eدماTTه مقTلم بTTدأ مسTTى مبTوم علTTاص يقTTدولي الخTوهكذا أصبح القانون ال 
 ويرجع الى القرن الثالث  عشر وهTو القبTول بتطTTبيق القTانون الجنTبي وهTذا مTTا أدى
 الى بلورة علم جديد يقوم عليه القانون الTدولي الخTاص وهTو"تنTازع القTوانين" الTذي
 ل يزال لحد الن يشكل موضوعه الساس، والتمييز بين الحالت التي يطبTTق فيهTTا
 القانون الوطني والحالت التي يطبق فيها القانون الجنTTبي وهTTو مTTا يعTTرف بمنهجيTTة

 conflicts desتنTTTازع أو تزاحTTTم القTTTوانين لحTTTل النزاعTTTات الخاصTTTة الدوليTTTة (
Lois(18

 للمحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة صTTلحية القبTTض علTTى مTTن تTTراه متهمTTاe فTTي
 إحTدى الجTTرائم الTTتي تTTدخل فTTي نطTTاق وليتهTا مTTع عTTدم أقTرار دولTTة ذلTTك الشTTخص
 بارتكابه الجريمة، وهي من يقرر مدى قدرة الدولة المعنية في اجراء التحقيقTTات أو
 مقاضاة المتهميTن بارتكTTاب الجTرائم الدوليTTة أو عTدم رغبتهTا  وهTي الTتي تقTرر قبTTول

 )3_20)، و(17أو رفض الدعوى، وما اذا كانت الشTTروط الTTواردة فTTي المTTادتين (
 وهمTTا المادتTTان المتعلقتTTان بنقTTل اختصTTاص الدولTTة القضTTائي الTTوطني الTTى اختصTTاص

 )حTTTTددت حTTTTالت التحقTTTTق فيهTTTTا2_17المحكمTTTTة الجنائيTTTTة الدوليTTTTة، والمTTTTادة ( 
:19وهي
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 رغبTTة الدولTTة فTTي حمايTTة الشTTخص المعنTTي عTTن جTTرائم تTTدخل فTTي.1
اختصاص المحكمة  الجنائية الدولية .

تأخير تقديم الشخص المعني للعدالة بدون مبرر..2
اذا لم تباشر التدابير بشكل نزيه ومستقل ..3
 وقTTTTوع حTTTTالت مTTTTن الضTTTTطراب الواسTTTTع بحيTTTTث تتعطTTTTل سTTTTيادة.4

القانون في تلك الدولة بما ل يتمكن معه القضاء من تطبيق القانون.
 ترجTTTع أحالTTTة مجلTTTس المTTTن الوضTTTع فTTTي دارفTTTور الTTTى المحكمTTTة الجنائيTTTة
 الدولية الى ما خلصت اليه لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للمم المتحTTدة مTTن
 أن حكومTTTة السTTTودان وميلشTTTيات الجنجويTTTد المواليTTTة لهTTTا مسTTTئولة عTTTن انتهاكTTTات
 جسTTTيمة للقTTTانون النسTTTاني الTTTدولي وقTTTد أصTTTدرت  مTTTذكرات اعتقTTTال بحTTTق (أحمTTد
 هارون)وزير الدولTTة للشTئون النسTTانية فTي السTودان و(علTي محمTTد كوشTيب) القTTائد

  بنTTد اتهTTام بارتكTTاب جTTرائم51والمتضTTمنة 2007الميTTداني للجنجويTTد فTTي نيسTTان 
 ضد النسانية في دارفور،لن المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة عTTدت تشTTكيل المحكمTTة

  غيTTTر كافيTTTTة  ولTTTم تقTTTTم بمTTTTا هTTTTو2005الجنائيTTTTة الخاصTTTTة بأحTTTTداث دارفTTTور عTTTTام 
 مطلTTTTTوب،لخطورة الجTTTرائم الTTTتي ارتكبTTTت ولTTTم يتهTTTم أي مTTTن أو القTTTادة المسTTTؤولين
 الكبار بما يتحملون من مسؤولية عن تلTك الجTTTرائم،فالصل أن المحكمTTة الجنائيTTة
 الدوليTTTة ل تعTTTترف باختصTTTاص القضTTTاء الTTTوطني للTTTدول غيTTTر الطTTTراف فTTTي حكTTTم
 الجTTرائم الدوليTTة المنصTTوص عليهTTا فTTي نظTTام رومTTا الساسTTي لن مبTTدأ التكامTTل ل
 يطبق ال بين الختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وبين القضاء الجنائي

.20الوطني للدول الطراف في نظام روما الساسي
  وفي سابقة تعد الولى من نوعها منTTذ سTTريان نظTTام2008 تموز 14وفي 

 رومTTTا الساسTTTي، قTTTام المTTTدعي العTTTام للمحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة برفTTTع قضTTTية ضTTTد
 الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، بتهمة البادة الجماعيTTة والجTTرائم ضTTد
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 النسTTانية ، وجTTرائم الحTTرب المرتكبTTة فTTي دارفTTور، حيTTث جTTاء فTTي مTTذكرة التهTTام
 التي قدمها الى دائرة ما قبل المحكمة، أنTTه قTام بتقTTديم الدلTة الTتي تTTبرهن علTى أن
 الرئيTTس السTTوداني عمTTر البشTTير قTTام بالفعTTل بارتكTTاب هTTذه الجTTTرائم،حيث جTTاء بعTTد
 مTTرور ثلث سTTنوات علTTى طلTTب مجلTTس المTTن بTTالتحقيق فTTي دارفTTTور،واستناداe الTTى
 الدلة المجمعة، يرى المTTدعي العTام أن هنTاك مTTبررات معقولTTة للعتقTاد بTأن ((عمTر
 حسTTن أحمTTد البشTTير)) يتحمTTل المسTTؤولية الجنائيTTة فيمTTا يخTTص التهTTم المTTوجه اليTTه
 بارتكTTاب جTرائم البTادة الجماعيTة، وجTرائم ضTد النسTTانية، وجTرائم الحTرب، وتTبين

.e21الدلة أن البشير قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من شعبه جسديا

 إن النظTTر الTTى الحTTالت السTTتثنائية الTTتي تقTTرر المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة
 بموجبها أعادة محاكمة الشخص يكشTTف عTTن تشTTكيك المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة
 فTTي نزاهTTة المحاكمTTة الTTتي جTTرت إمTTام المحكمTTة الوطنيTTة واسTTتقللها وتنطTTوي علTTى
 محاكمة للنوايTا، ومسTTألة إحالTTة السTودان الTى المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTة عTن طريTق
 مجلس المن بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة،لنه ليس طرفاe فTTي
 المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة، يظهTTر أن اختصاصTTات المحكمTTة بTTالنظر فTTي الجTTرائم
 لبعض الدول، تحمل في ثناياها الزدواجية والنتقائية فل يجوز للمحكمة الجنائية
 الدولية اصدار أمر بالقبض  أو بإحضار ومحاكمة شخص عTTن تهمTه واحTدة عTTوقب
عليهTTا مرتيTTن وهTTذا حسTTب القTTانون الTTدولي النسTTاني الTTذي نصTTت عليTTه المTTادة (

 ) مTTن العهTTد الTTدولي مTTن التفاقيTTة المريكيTTة لحقTTوق النسTTTTان،كما عTTدت7_14
 المحكمTTة الدسTTتورية العليTTا فTTي مصTTر هTTذا المبTTدأ مTTن المبTTادئ الدسTTتورية لرتبTTاطه

 ) من نظام روما الساسي هذه18، 17، 16بالحرية الشخصية، ومنحت المواد (
 المحكمTTة العليTTا تراقTTب أعمالهTTا وتشTTرف علTTى أحكTTام المحكمTTة الوطنيTTة كمTTا تTTم

. 22أعطائها الحق في سحب الدعوى منها بالنصوص وبقوة قواعدها
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 الTTوجه الخTTر للشTTكالية يكمTTن فTTي سTTبب عTTد فاعليTTة المحكمTTة الجنائيTTة الدوليTTة
وتعطلها في مئات الحالت التي 

 كون فيها القضاء الوطني معطل او مسTTيس او تغسTTب عنTTه اسTTس العدالTTة
 والحياد ول تحرك المحكمTTة سTTاكنا او المTدعي العTTام او مجلTTس المTTن، لTذا تكTون
 خاضTTTعة للظTTTروف والمناخTTTات السياسTTTية والدوليTTTة والرادة الدوليTTTة الموجهTTTة لدفTTTة

العلقات الدولية . 
الخاتمة 

     لقد اعترفت اتفاقية روما بالدور الصيل للقضاء الوطني في توقيع العقاب علTى
 مرتكTTبي الجTTTرائم حيTTث أكTTTدت الديباجTTTة علTTTى أنTTTه لكTTTل دولTTTة الحTTTق فTTي إخضTTTاع
 المسTTؤولين عTTن الجTTرائم الدوليTTة لقضTTائها الTTوطني، كمTTا نصTTت المTTادة الولTTى علTTى
 كTTون المحكمTTة الجنائيTTة مؤسسTTة قائمTTة علTTى معاهTTدة ملزمTTة فقTTط للTTدول العضTTاء
 فيهTTا فأنهTا ليسTTت بTTديلe عTTن القضTTاء الTوطني وإنمTTا هTTي مكملTTة لTTTه،ووفقاe لTTذلك أن
 المحكمة الجنائية ل تتمتع بالسمو على القضاء الوطني،وهTTو السTTمو الTTذي حصTTل

بالنسبة لمحكمة يوغسلفيا السابقة ورواندا.
       وباعتبTTTار المحكمTTTة الجنائيTTTة الدوليTTTة مؤسسTTTة قضTTTائية دوليTTTة دائمTTTة، أنشTTTئت
 بمTTTوجب معاهTTTدة لغTTTرض محاكمTTTة الشTTTخاص الTTTذين يرتكبTTTون الجTTTرائم الTTTتي تهTTTز

 1998المجتمع الTدولي،أذ منTTح النظTTام الساسTTي والمعتمTTد فTي اتفاقيTTة رومTTا لعTTام 
  فTTي جTTرائم5 وليTTة قضTTائية حسTTب المTTادة 2002والTTذي دخTTل حيTTز التنفيTTذ عTTام 

 البTTTادة الجماعيTTTة وجTTTرائم الTTTتي ترتكTTTب ضTTTد النسTTTانية، وجTTTرائم الحTTTرب وجTTTرائم
 العدوان، بدأت إشكالية التنازع في الختصاصTTTات،وهذا مTTا بTدا واضTTحاe فTي قضTTية
 الرئيTTTTس السTTTTوداني عمTTTTر حسTTTTن أحمTTTTد البشTTTTير وقضTTTTية سTTTTيف السTTTTلم القTTTTذافي
 والتطبيقات الخرى التي تؤكد عدم تحTرك المحكمTTة فTي العديTد مTن القضTTايا حTول

العالم .
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Absract
The International Criminal Court is the first court capable of 

trying individuals accused of crimes of genocide, crimes against 
humanity, war crimes and crimes of aggression, this court is 
working to complete the judicial existing hardware She can not you 
turn the judicial what national courts have shown their desire so or 
were unable to investigate or prosecution against those issues, so it 
represents the last money, the primary responsibility is going to be 
the same states, as the court's ability to consider the crimes 
committed are limited. The International Criminal Court is the first 
international judicial body have a global mandate and a time is 
specified for the prosecution of war criminals and perpetrators of 
the most dangerous crimes against humanity and crimes of 
genocide.
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